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حالة حقوق الإنسان في السودان خلال عام 2003

التقرير السنوي

مدخل:

خلال عام 2003 تواصلت الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في السودان، وكان أشد تلك الانتهاكات بشاعة تلك التي جرى ارتكابها في إطار الحرب الأهلية في دارفور بغرب السودان. وظل الخصوم السياسيون وناشطو المجتمع المدني هدفاً للاعتقال والمضايقة، والتعذيب في حالات عديدة، بواسطة قوات الأمن. وخلال العام جرى إعدام نحو 40 شخصاً أدانتهم محاكم خاصة لا تراعي أبسط قواعد العدالة، كما حُكم على العشرات بعقوبات قاسية ومحطّة بالكرامة مثل الجلد أو بتر الأطراف.
البحث عن السلام:

منذ الهجمات العسكرية التي شنتها قوات الحكومة في مناطق النفط بغرب أعالي النيل/ولاية الوحدة خلال شهري يناير وفبراير 2003، ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان متماسكاً بشكل عام. غير أن المواجهات العسكرية تواصلت بين الجيش الشعبي والمليشيات الجنوبية في أعالي النيل وبصفة خاصة في ولاية الوحدة. 

ورغم أن محادثات السلام التي ترعاها مجموعة ايغاد قد نجحت في إحراز عدة اختراقات والوصول إلى اتفاقات حول الإجراءات الأمنية وتثبيت وقف إطلاق النار، (و تقسيم الثروة في يناير 2004) إلا أنه لم يمكن التوصل مع نهاية العام إلى اتفاق نهائي كما كان متوقعاً. لكن مما يؤسف له أن عنصر حقوق الإنسان كان غائباً عن طاولة التفاوض، ولم يبد الوسطاء أية رغبة في طرح قضايا من نوع التحقيق في الإنتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في إطار الصراع المسلح أو تقديم المسئولين عنها للمحاكمة. كما أن قضية التحول نحو الديمقراطية لم يجر طرحها بشكل واضح ومفصل، الأمر الذي قد يقود في النهاية إلى تعزيز وجود تنظيم سياسي واحد في الشمال وآخر في الجنوب. (للمزيد راجع تقرير المنظمة حول محادثات السلام).
النفط والصراع:

بهدف توفير الظروف الأمنية المشجعة لعمل شركات النفط الأجنبية، اتبعت الحكومة سياسة الأرض المحروقة بحق المجموعات السكانية في مناطق البترول، الأمر الذي أدّى لنزوح غالبية أهالي المنطقة. وبفعل الحملة الدولية لحقوق الإنسان أمكن خلال عام 2003 إقناع بعض المستثمرين الغربيين بوقف نشاطاتها النفطية في جنوب السودان. ففي مطلع العام باعت Talisman Energy الكندية حصتها ل ONGC Videsh Ltd الهندية الحكومية. عقب ذلك مباشرة قامت شركة Lundin Oil AB السويدية ببيع حصتها أيضاً، وتبعتها شركة OMV النمساوية. غير أن النشاط النفطي في السودان آل بعد خروج هذه الشركات الغربية إلى أيدي شركات حكومية آسيوية (من الصين وماليزيا والهند) تتمتع باهتمام أقل بمسائل حقوق الإنسان.
دارفور:

مع توقف القتال في الجنوب، تصاعد عنف الحرب الأهلية في اقليم دارفور في غرب السودان. ومع نهاية العام تسببت الحرب في هجرة ونزوح ما لا يقل عن 700000 مواطن، وإلى تدمير وحرق مئات القرى والبلدات ومقتل الآلاف من المدنيين. ومن الواضح أن الحكومة أغتنمت فرصة وقف إطلاق النار في الجنوب فقامت بتوجيه طاقاتها العسكرية نحو غرب السودان في محاولة لإخضاع التمرد في المنطقة.
الحريات العامة:

بقيت القيود على الحريات العامة والشخصية قائمة، ومع إنتهاء العام كان لا يزال هناك عشرات المعتقلين السياسيين، والمحظورين من السفر لخارج البلاد. كما تواصلت خلال العام عمليات التجنيد الإلزامي للطلاب والشباب وأستمر تعليق أبسط حقوقهم لحين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وتتضمن هذه الحقوق المعلّقة على الحق في السفر أو استصدار وثائق سفر أو شهادات دراسية وخلافها.
التعبئة وتأكيد التمسك بدينية الدولة:

في 18 يونيو شن رئيس الدولة، عمر البشير، هجوماً عنيفاً على خصومه السياسيين الذين ينادون باستثناء العاصمة الخرطوم من تطبيق القوانين الإسلامية. وقال البشير إن استيلاءهم على السلطة في يونيو 1989 كان بهدف الحيلولة دون إجهاض الشريعة الاسلامية، وأقسم بأنهم لن يكونوا على الاطلاق علمانيين "وسوف نضحي بأرواحنا للحيلولة دون العلمانية".

وفي يوم الخميس 26 يونيو قامت إدارة الدفاع الشعبي بتنظيم استعراض عسكري في الخرطوم شارك فيه آلاف من أفراد الدفاع الشعبي المدجّجين بالسلاح الذين ردّدوا شعارات جهادية. وأقسم قائد قوات الدفاع الشعبي، أحمد عباس، على حماية العقيدة والوطن في مواجهة الأعداء الذين يسعون لوقف مسيرة الإسلام التي انطلقت في السودان. ودعا المسئول المجندين للتضحية بأرواحهم دفاعاً عن "ثورة الانقاذ الوطني". وقال عباس إن هدف المسيرة هو التأكيد على التزام قوات الدفاع الشعبي بالجهاد وإيقاظ روحه في أوساط الوطن.

وفي 4 سبتمبر قام رئيس الدولة بتخريج 100 ألف من طلاب الخدمة الإلزامية في الخرطوم. وقال في مخاطبته لاحتفال التخريج إن عدد الخريجين يمثّل رسالة واضحة لكل المتخاذلين والمتآمرين في أي موقع، وأعلن عزم الدولة ومضيّها في اتجاه تسليح الطلاب والشباب بالعلم والإيمان والبندقية لمواجهة الطامعين في أرض وثروة السودان، كما أشاد "بمجاهدات الطلاب" التي قال إنها تكسّرت أمامها كل المؤامرات.

وفي 3 أكتوبر أكد الرئيس السوداني تمسك حكومته بمشروعها للدولة الدينية. وفي افتتاح مؤتمر شبابي عقده الحزب الحاكم تحت شعار: الشباب رواد الفكر وصناع السلام، تزعّم البشير تظاهرة شبابية ردد خلالها هتافات وأشعار تؤكد أن لا تنازل عن المشروع الديني، وهتف البشير قائلاً:

في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء

لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين فداء

فليعد للدين مجده، وليعد للدين عزه

أو ترق فيه الدماء .. أو ترق فيه الدماء

وفي 7 نوفمبر أعلن رئيس الدولة أن حكومته لن تتخلى عن قوات الدفاع الشعبي حتّى بعد التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية في جنوب السودان. وقال خلال مخاطبته للقاء جماهيري في مدينة الأبيض إن هذه القوات ستلعب دوراً في المرحلة التالية تماماً كما "لعبت دوراً كبيراً في المرحلة السابقة". وكانت قوات الدفاع الشعبي، وهي مليشيات حكومية،  قد جرى إنشاؤها في مطلع التسعينات لإعانة الحكومة في حربها في الجنوب. وتتمتع هذه القوات، التي يشكّل المتطوعون الإسلاميون قوامها، بسجل سييء في الحرب إذ ظل يعهد لها بمهام انتقامية من نحو تدمير وحرق القرى والمزارع وارتكاب المجازر بحق المدنيين واختطاف النساء والأطفال. وحيث أن الحكومة برّرت الحاجة لها بوجود الحرب الأهلية في الجنوب فإن الإبقاء عليها بعد التوصل إلى سلام يثير الشكوك في نوايا الحكومة.

 تضم قوات الدفاع الشعبي الآن ما يزيد عن 500000 فرد.
تطورات ايجابية:

ظل اتفاق وقف اطلاق النار الساري في منطقة جبال النوبة متماسكاً حتّى نهاية العام.

وفي 13 أكتوبر أعلنت الحكومة عن مصادقتها للاتفاقية الدولية الخاصة بحظر استخدام، وحيازة، وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير ما هو متوفر منها. ويبدأ سريان إلتزام الحكومة بمتطلبات الاتفاقية اعتباراً من الأول من إبريل القادم، وسوف يتعيّن عليها تطهير كافة مناطق الألغام خلال عشر سنوات تنتهي في أول أبريل 2014.

وفي 13 نوفمبر أقر مجلس الوزراء في السودان على حق المرأة في التنقل بين الولايات والدول، دون حجر أو تقييد بدون مسوق قانوني. وقالت مسئولة حكومية (وزيرة الرعاية الاجتماعية) إن الدواعي التي فرضت تقييد حق المرأة في التنقل قد انتفت، وإن السودان غدا يتمتع بأمن وطمأنينة تتيح حرية التنقل للمواطنين كافة رجالاً ونساء، على الرغم من أن تقييد حق المرأة في التنقل منفردة (ضمن حقوق أخرى عديدة) ظل قائماً إستناداً على تفسيرات دينية وليس مبررات أمنية. (أنظر بيان المنظمة في هذا الشأن) 

الحقوق المدنية والسياسية

للعام الرابع على التوالي ظلت حالة الطواريء معلنة في البلاد (1999-2003)، ما عنى توفير الأساس لفرض تدابير استثنائية ومفرطة وتنفيذها بشكل تعسفي، وإعطاء رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. كما جرى توسيع استخدام القوانين السارية في التنكيل بالخصوم السياسيين والناشطين، ومنها قانون الأمن الوطني، الذي يسمح وفقاً لآخر تعديل له بالحبس الإنفرادي لفترات تتراوح بين ستة أشهر وتسعة أشهر، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 بعد التعديلات التي أدخلت عليه لتعزيز سلطات العاملين في مجال تطبيق القانون وإطلاق أيديهم للتحقيق والتوقيف والاستجواب والاعتقال دون مراجعة قانونية. كما ظل جهاز الأمن المسئول الرئيسي عن جل انتهاكات حقوق الإنسان في وقت يتمتع فيه العاملون فيه بالحصانة من المساءلة.

نظرياً، يشتمل قانون الإجراءات الجنائية على ضمانات ضد الاعتقال الاعتباطي. وهو ينص على أنه "في غير الاعتقال أثناء ارتكاب جريمة"، فلا بد من وجود أمر بالاعتقال موقّع من النيابة أو قاض يوضّح أسباب الاعتقال ويطلع عليه الشخص المعتقل (المواد 69 و72 من قانون الاجراءات الجنائية). وينص القانون على أنه في حال القبض على أي شخص دون أمر بالاعتقال (كما في حالة ارتكاب جريمة) يتعين إخطار الجهة القضائية خلال 24 ساعة، وإن يكون للقاضي وحده الحق في تجديد الاعتقال، لثلاثة أيام بداية، ثم لأسبوعين (المواد 77 و79 من القانون). بانقضاء تلك المدة يتعيّن توجيه اتهام للمقبوض عليه أو اطلاق سراحه، وحتّى في حال توجيه اتهام له فان استمرار اعتقاله يتعيّن أن يكون بأمر قاض لأسبوعين يمكن تجديدهما (المادة 79). ويتعيّن على النيابة أن تقوم بطواف يومي على مراكز الاعتقال، ومراجعة سجلات الاعتقال، والتأكد من سلامتها اجرائياً، وأن المقبوض عليهم تتم معاملتهم وفقاً للقانون (المادة 81). ويتعيّن معاملة المقبوض عليه بصورة كريمة، وأن يكفل له حق مقابلة محامي، ابلاغ ومقابلة ذويه، وتلقي الطعام والملابس والكتب، وأن لا يتم نقله لمكان آخر دون تصريح (المادة 83).

غير أن الحقوق الواردة في قانون الاجراءات الجنائية وتلك المنصوص عليها في الدستور والمكفولة بمباديء حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان يناقضها ما يتضمن عليه قانون الأمن الوطني الذي يجيز لقوات الأمن اعتقال أي شخص اعتباطياً ودون توجيه اتهام له لفترة تمتد إلى تسعة أشهر بعيداً عن النيابة والقضاء.

المادة 31 من قانون الأمن الوطني لعام 1999، المعدّل في يوليو 2001، زادت أمد الاعتقال دون إتهام أو محاكمة من 63 يوماً (كحد أقصى) إلى تسعة أشهر (كحد أقصى). تجيز المادة 31 (أ) من القانون لقوات الأمن اعتقال أي شخص اعتباطياً دون اتهام لثلاثة أيام (بداية) قابلة للتجديد ل 30 يوماً. إذا وُجدت شبهة بان المقبوض عليه قد ارتكب جرائم ضد الدولة، يمكن تجديد الاعتقال لشهر آخر بواسطة مدير جهاز الأمن، ثم لشهرين آخرين بموافقة مجلس الأمن الوطني. وتجيز المادة 31 (ب) لمدير جهاز الأمن "في الظروف التي تقود للهلع في المجتمع ولتهديد أمن وطمأنينة المواطنين، تحديداً، السطو المسلح، الفتنة الدينية أو العنصرية" اعتقال أي شخص لمدة ثلاثة شهور، قابلة للتجديد مرة أخرى بواسطة مدير الجهاز، ومرة ثالثة بواسطة مجلس الأمن الوطني.

وتنص المادة 32 من قانون الاجراءات الجنائية على أن المقبوض عليه يتعيّن إبلاغه بأسباب الاعتقال، وأن يكون له الحق في ابلاغ أسرته والاتصال بها "ما لم يكون ذلك معوّقاً لسير التحقيق"، وإنه لا ينبغي إيذاؤه "جسدياً أو معنوياً". كما ينص أيضاً على أن يقوم ممثل للنيابة العامة بالطواف يومياً على أماكن الاعتقال (المادة 32 "5"). غير أن هذه الحقوق والضمانات، يتم إنكارها باستمرار. إن المادة 33 (ب) من قانون الأمن الوطني تكاد توفّر حصانة كاملة لعناصر الأمن في ما يقومون به: "لا تُقام أي دعوى مدنية أو جنائية على أي فعل مرتبط بالعمل الرسمي للعضو العامل بالجهاز بدون الحصول على موافقة مدير الجهاز".

لقد جرى استخدام المادة 31 من قانون الأمن الوطني في اعتقال العديدين اعتباطياً، بما فيهم طلاب وأطفال، لأسباب لا يمكن اعتبارها بأي حال "جرائم ضد الدولة". إن عبارة "الظروف التي تقود إلى إثارة الهلع في المجتمع ولتهديد أمن وطمأنينة المواطنين"، في المادة 31 (ب)، فضفاضة للغاية لدرجة أنها يمكن تطويعها لتشمل العديد من الأنشطة غير المقترنة بالعنف، كأنشطة القادة والناشطين سياسياً أو في التنظيمات الطلابية والنقابية.
انتهاك حق التعبير والتنقل والاجتماع السلمي

في 18 يناير، ذكرى استشهاد الأستاذ محمود محمد طه، داهمت قوات الأمن منزلاً في أمدرمان وقامت بمصادرة عدد 300 كتاب بعناوين مختلفة و24 شريط كاسيت مسجل عليها محاضرات و73 لوحة. لم تفلح جهود 24 محامياً قاموا برفع شكوى لمدير جهاز الأمن في استرداد المواد المصادرة، وفي 18 أغسطس أجاب مدير الجهاز شفاهة بأن المواد جرى اصدار قرار من الجهاز بحرقها وإبادتها في حضور صاحبها.

وفي 13 مارس منع جهاز الأمن في مطار الخرطوم السيدة جوي كواجي الوزاي حكيم من السفر إلى ألمانيا رغم حصولها على الإذن المسبق من وزارة الداخلية وحيازتها على كافة المستندات الرسمية. كانت المذكورة، وهي تعمل بمجلس الكنائس السودانية، في مهمة سفر رسمية.

في مطلع يونيو أصدرت مجموعة تضم 14 اسلامياً تطلق على نفسها أسم "كتيبة الفرقان - الجناح العسكري لجماعة المسلمين"، بينهم قادة تنظيمات سياسية وشخصيات متنفذة في السلطة وأثنين من أساتذة الجامعات، بياناً حوى فتوى بتكفير صريح لتنظيم الجبهة الديمقراطية، وهو تنظيم طلابي، وكذا "أحزاب ومعتنقي الديمقراطية والاشتراكية والموالين للنصارى" على حد تعبير الفتوى.

كانت فتوى مماثلة قد صدرت في مايو بإهدار دماء عدد من القادة والنشطاء والصحفيين المعارضين. وعرضت الفتوى جائزة مالية قدرها عشرة مليون جنيه مقابل حياة كل فرد ورد أسمه في القائمة.

لم تقم السلطات باتخاذ أي إجراءات ضد مصدري تلك الفتاوى. ويعتبر هذا الاتجاه، الذي تبنّته الجماعة الإسلامية في السودان منذ أوائل الثمانينيات، تطوراً لمناخ التطرف والعنف السائد في البلاد، ونتاجاً لروح الاستعلاء الديني والثقافي والعرقي الذي تمارسه هذه الجماعة بدعم من السلطة الحاكمة.

وفي 31 مايو منعت السلطات الأمنية عبد الله حسن أحمد، نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي من السفر لبريطانيا ودول الخليج.

وفي 2 يونيو منعت السلطات الأمنية وفداً من نساء جبال النوبة من مغادرة الخرطوم للمشاركة في مؤتمر ينعقد بمدينة كودة في جبال النوبة. وفي 18 يونيو قامت بفض اجتماع سلمي لناشطين سياسيين في الخرطوم كان منعقداً بمنزل أحد النشطاء. وفي 2 يوليو منعت السلطات الناشط من عقد مؤتمر صحفي كان دعا إليه في مكتبه (لمزيد من التفاصيل أنظر تحت عنوان الاعتقالات الاعتباطية).

وفي 29 أكتوبر قرر مسجل التنظيمات والأحزاب السياسية إلغاء الإخطار الذي يسمح لتنظيم مؤتمر البجا بممارسة نشاطه السياسي. جاء القرار متذرعاً بأن التنظيم لم يلتزم بالأسس التي نال بموجبها رخصة ممارسة نشاطه بسبب وجود ذراع عسكري له في الخارج.

وخلال شهري نوفمبر وديسمبر قامت السلطات باعتقال العشرات من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي في الخرطوم ومدن اقليم دارفور متهمة الحزب بدعمه للتمرد الذي يشهده الاقليم، وهو اتهام ينفيه المؤتمر الشعبي.

وفي 23 نوفمبر هدّد نائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، بحل حزب المؤتمر الشعبي المعارض مجدّداً، متهماً رئيس الحزب بتشجيع التمرد في اقليم دارفور. وكان رئيس الحزب قد جرى إطلاق سراحه في 13 أكتوبر بعد ثلاث سنوات من الحجز والإقامة الجبرية إثر توقيع حزبه على بروتوكول اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وفي الأسبوع الثاني من ديسمبر قامت السلطات الأمنية باستدعاء عدد من قيادات الحزب الشيوعي، من بينهم يوسف حسين، صديق يوسف، د. رشاد حامد، ومحمد إبراهيم كبج وحذرتهم من إجراء أي مراسم استقبال شعبي للقيادية بالحزب فاطمة أحمد إبراهيم في مطار الخرطوم عند عودتها من المنفى. وطالبت السلطات الأمنية المسئولين الحزبيين بأن يقتصر استقبال القيادية العائدة على أعضاء اللجنة القومية للإستقبال فقط وأن يتجنبوا أي حشود جماهيرية بالمطار.

وفي 17 ديسمبر أعلنت السلطات المحلية في اقليم دارفور فرض حظر للتجوال من الساعة السابعة مساء وحتّى الساعة السابعة صباحاً في الولايات الثلاثة بالإقليم، واعلان حالة الاستنفار في صفوف القوات. والراجح أن فرض حظر التجوال قُصد منه إتاحة الفرصة لقوات الحكومة والمليشيات الموالية لها للقيام بعمليات انتقامية واسعة ضد المجموعات الإفريقية في الاقليم بعيداً عن الأعين. وبموجب قرار حظر التجوال منعت السلطات الإجتماعات والتجمعات العامة في الولايات الثلاث.

وفي 29 ديسمبر أجاز المجلس الوطني (البرلمان الحكومي) قراراً بتمديد حالة الطواريء في البلاد لعام آخر، هو الخامس على التوالي،  ينتهي بنهاية ديسمير 2004 تحت دعاوي سياسية وأمنية. ويمنح العمل بقانون الطواريء أجهزة الأمن سلطات واسعة في الاعتقال الإعتباطي لفترات قد تمتد إلى تسعة أشهر وفي إساءة استخدام سلطاتها والتنكيل بالخصوم السياسيين دون رقابة أو محاسبة، لاسيما في ظل وجود القوانين المقيّدة للحقوق والحريات. كما يمنح العمل بقانون الطواريء رئيس الدولة السلطة لتعطيل القوانين القائمة بمراسيم جمهورية.

انتهاك حقوق المرآة

ظلت النساء من بين الفئات الأكثر تعرضاً للانتهاك خلال العام، وكانت أسوأ الانتهاكات تلك التي جرت في اطار الحرب الأهلية، حيث كن ضحايا لحوادث اغتصاب واختطاف. كما كانت النساء عرضة للعقوبات القاسية واللاإنسانية والمحطّة بالكرامة في حالات ارتكاب الزنا، كما أستمر تعرّضهن للمضايقة وسوء المعاملة على أيدي الشرطة المكلفة بتنفيذ قوانين النظام العام.

في 21 يونيو أعلن رئيس الدولة رصد مبلغ 5.5 مليون دينار لصالح مشروع يهدف إلى تجهيز زي خاص بالطالبات الجامعيات يستوفي الشروط "الدينية". وقال الرئيس إن الحكومة ستقوم باستيراد 300000 قطعة من الزي الخاص الجديد من الصين لمقابلة احتياجات العام الدراسي 2003-2004. يتم فرض ارتداء هذا الزي "الاسلامي" على جميع الطالبات بالجامعات السودانية. ويتكون الزي الإلزامي من جيبة فضفاضة طويلة وقميص فضفاض وغطاء للرأس (خمار) وفق "الشروط الاسلامية". ولا يهدف القرار فقط إلى إلزام الطالبات بالزي الاسلامي وحسب، بل وتكمن وراءه أيضاً أهداف منفعة مالية لصالح القائمين على أمر المشروع إذ تبلغ تكلفة الزي الواحد ما بين 1500-5000 دينار ما يتجاوز إمكانيات كثير من الطالبات. يبلغ عدد الطالبات المدرجات بالجامعات السودانية نحو 175000 طالبة.

قال وزير التعليم العالي إن القرار يهدف للوفاء بالإلتزامات الدينية والوطنية للحكومة، وقال "لقد حافظنا على مظهر فتياتنا كما هو منصوص عليه في قانون الشريعة في القرآن".

وإثر قيام السلطات الأمنية في مطلع يونيو بتوقيف عشرات النساء المتحدرات من جبال النوبة، أمرت السلطات بإغلاق منظمتين نسويتين هما اتحاد نساء جبال النوبة ومنظمة رويعة Ruayya Org. ووقف نشاطهما.

وفي سبتمبر انتقد رئيس الدولة الدعوات لوقف ختان الإناث في السودان، واتهم جهات لم يسمها بتحريك الحملة ضد الختان، وقال إن هناك دوائر تتربص بالاسلام والمسلمين تحرك حملات منع ختان الإناث. وكان الرئيس يعقّب مؤمّناً على دعوة لأحد أئمة المساجد (الشيخ عبد الحي يوسف إمام وخطيب مسجد حي الدوحة بجبرة) بإتباع "ختان السنّة" الذي قال إن أهل الطب اتفقوا على أن نفعه أكثر من ضرره! مشيراً إلى أن "المذاهب الأربعة" قالت بفضله من قائل بكونه سنّة، أو واجباً، أو مكرمة للنساء. وشن هجوماً عنيفاً على الأصوات المطالبة بمنع تان الإناث وقال إنها "مطيّة" يستغلها الأعداء ليطعنوا بها الاسلام. رئيس الدولة أشاد بدور العلماء في تبصير الأمة وهديها إلى سبيل الرشاد.
انتهاك حرية الصحافة والنشر

واصلت الحكومة خلال العام انتهاك حرية الصحافة والتعبير، وجرى خلال العام مصادرة ووقف العديد من الصحف المستقلة لفترات مختلفة. 

في فبراير أمر المجلس القومي للصحافة (الذي تهيمن عليه الحكومة) الصحف بأن لا تتناول موضوع محادثات السلام الجارية في ماشاكوس.

وفي 9 مارس قامت سلطات الأمن بمصادرة نسخ صحيفة "خرطوم مونيتور" (3500 نسخة) من المطبعة قبل طرحها للتداول. كما قامت باستدعاء محرر الصحيفة نيال بول والصحفي لادو للتحقيق معهما. وفي 11 مارس اعتقلت السلطات الأمنية لادو الذي كان قد كتب مقالاً في العدد المصادر من الصحيفة يقول إن تاريخ الإسلام في السودان لم يخلو من العنف.

وفي أبريل مُنعت صحيفة "الصحافة" اليومية من نشر تقرير حول قتال دار في دارفور وأودي بحياة 50 شخصاً.

وفي 19 أبريل قام قسم الصحافة والمطبوعات بجهاز الأمن الوطني بمنع صحيفة "الصحافة" من نشر مادة تناولت تسرب امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، كما طالب مسئول الأمن الصحيفة بعدم نشر أي مواد للصحفي عبد القادر حافظ، وبشكل خاص المواد المتعلقة بحقوق الإنسان. وقامت سلطات الأمن أيضاً بحذف مواد خبرية من الصحيفة أثناء طباعتها وقامت باستدعاء محررها نور الدين مدني لرئاسة الأمن حيث تمّ التحقيق معه حول موضوعات نشرتها الصحيفة في وقت سابق.

وفي 3 مايو اعتقلت السلطات الأمنية يوسف البشير موسى مراسل صحيفة "الصحافة" اليومية في نيالا وقامت بتعذيبه عقب خبر كان كتبه في وقت سابق يقول بنية رئيس الدولة في عزل حكام ولايات دارفور. وفي 29 يوليو جرى اعتقال موسى من جديد بسبب إعداده خبراً آخر.

وفي 6 مايو صادرت السلطات الأمنية أعداد صحيفة "الصحافة" اليومية (6000 نسخة) عند الفجر قبيل وصولها إلى منافذ التوزيع دون إعطاء مبررات لذلك.

وفي 7 مايو صادرت السلطات الأمنية نسخ صحيفة "الشارع السياسي" (5000 نسخة) من المطبعة قبل طرحها للتداول.

وفي 10 مايو قضت المحكمة الجنائية لشمال الخرطوم بإغلاق صحيفة "خرطوم مونيتور" لمدة شهرين وحبس محررها نيال بول بعد دعوى أقامتها وزارة الأوقاف والإرشاد الديني ضد الصحيفة ومحررها لنشر مواد اعتبرتها الوزارة مسيئة للإسلام. وحكمت المحكمة على بول بغرامة قدرها مليون جنيه سوداني أو الحبس لأربعة أشهر في حال عدم دفع الغرامة باعتباره مذنباً بالتحريض على الكراهية ضد الدولة والحض على النزاع الديني.

وفي 4 يونيو قامت عناصر الأمن بنزع صفحات من صحيفة "أخبار اليوم" وصحف أخرى ورد فيها نص، أو فقرات من، ورقة العمل التي وقعها المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان في لندن.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت 28 يونيو قامت سلطات الأمن بمصادرة جميع النسخ المطبوعة من صحيفة "الصحافة" البالغ عددها نحو 20000 نسخة. لم يقدّم مسئولو الأمن الذين داهموا المطبعة أسباباً للمصادرة، ولم يدر محرر الصحيفة ما إن كانت المصادرة بسبب مادة منشورة في ذلك العدد أم في عدد سابق.

وفي 4 يوليو صادرت سلطات الأمن جميع نسخ العدد 2534 من صحيفة "ألوان" بسبب نشرها مقالاً بعنوان "إعلان الخرطوم" يتضمن انتقادات للحكومة.

وفي 5 يوليو قامت سلطات الأمن بمصادرة 7000 نسخة من العدد 2114 لصحيفة "الرأي العام" من المطبعة، أي ما يُقدّر بثلث نسح الصحيفة التي تطرح 25000 نسخة. جاءت المصادرة رداً على نشر الصحيفة في عددها الصادر في 3 يوليو لإعلان الخرطوم الذي صدر تأييداً لإعلان القاهرة.

وفي 6 يوليو أصدرت لجنة الشكاوي بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات قراراً بايقاف صحيفة "الكابتن" لمدة أسبوع، وذلك لنشرها في عددها رقم 2405 الصادر في 28 يونيو مقالاً أعتبرته اللجنة "مخلاً بالآداب العامة". وفي منتصف سبتمبر أيّدت محكمة مختصة بقضايا الصحافة والنشر رفض استئناف دار الاستشارات والخدمات القانونية ضد قرار الايقاف.

وفي يوم السبت 12 يوليو أمرت محكمة في الخرطوم بإغلاق صحيفة "خرطوم مونيتور" وإلغاء الترخيص الممنوح لها بالصدور وتوقيع غرامة عليها. كانت الصحيفة قد حصلت على حكم لصالحها من الاستئناف الذي قدّمته لمحكمة الاستئناف، وأستأنفت الصدور في اليوم السابق بعد وقفها لمدة شهرين وفق قرار صدر من ذات المحكمة في 10 مايو بسبب نشر الصحيفة مقالاً تضمّن على وجود الرق في جنوب السودان.

وفي يوم الثلاثاء 29 يوليو قامت السلطات الأمنية بمصادرة جميع نسخ صحيفة "الصحافة" من المطبعة بسبب نشر الصحيفة في اليوم السابق خبراً حول مقتل 12 مجنداً وإصابة 31 آخرين إثر انقلاب حافلتهم، وهو ما نفاه الناطق باسم الدفاع الشعبي. غير أن مسئولي الأمن أبلغوا رئيس تحرير الصحيفة عند استدعائه أن المصادرة تمّت أيضاً بسبب نشر الصحيفة في عددها المصادر خبراً عن عودة وفد قبلي من رحلة مفاوضات مع المتمردين في دارفور بغرب السودان.

وفي 2 سبتمبر صدر أمر لصحيفة "ألوان" بالتوقف عن الصدور لحين انتهاء تحقيق في اتهام للصحيفة بإثارة الفتنة. كانت الجهات الأمنية قد اتهمت الصحيفة بدأبها على نشر أنباء من شأنها "إثارة الفتنة والفوضى"، غير أن السبب المباشر في وقف الصحيفة هو على الأرجح إجراءها حوارين مع زوجة ونجل السياسي المعتقل حسن الترابي انتقدا فيهما رئيس الجمهورية ونائبه. وفي 26 سبتمبر وجهت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بايقاف صحيفة "ألوان" اعتباراً من ذلك اليوم في مواجهة البلاغ المقدّم ضدها من جهاز أمن الدولة. أعتبر وكيل نيابة الجرائم العامة، محمد فريد حسن، الصحيفة مخلّة بالمواد 66 و69 من القانون الجنائي مقرونة مع المادة 25 من قانون الصحافة لسنة 1999. كانت الصحيفة قد أستأنفت صدورها في اليوم الأسبق للقرار الجديد بعد أن ألغى وكيل وزارة العدل قرار المدّعي العام القاضي بايقاف الصحيفة في بلاغ سابق يتعلّق بنشر معلومات عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين اعتبرتها الحكومة غير صحيحة.

وفي 7 أكتوبر أصدرت السلطات  قراراً بمنع صحيفة "الأزمنة" اليومية من الصدور حتى إشعار آخر، وذلك بسبب نشرها تقريراً حول قوات الدفاع الشعبي اعتبره الجيش غير صحيحاً. كان التقرير الذي نشرته الصحيفة قد أشار إلى إمكانية حل قوات الدفاع الشعبي حال توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو ما ينفيه الجيش الحكومي.

وفي نفس اليوم منعت السلطات صحيفة "الصحافة" اليومية المستقلة من الصدور لثلاثة أيام بسبب نشرها اعلاناً تجارياً لإحدى شركات الخطوط الجوية إعتبرته السلطات إعلاناً للخمور.

تزامن هذان القراران مع إطلاق الصحافيين السودانيين لحملة احتجاج واسعة ضد ظاهرة حظر صدور الصحف وتوقيفها التي تفاقمت في الفترة الأخيرة لتطال ستة صحف، هي "رأي الشعب"، "الوطن"، "الخرطوم مونيتور"، "ألوان"، الأزمنة" و"الصحافة" إضافة إلى صحيفة سابعة "الصباحية" منعت بدورها من الصدور رغم حصولها على التراخيص اللازمة. وطالبت الحملة بحشد الجهود للدفاع عن حرية الصحافة وحق التعبير باعتبارهما من الحريات الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية، وللعمل من أجل رفع الحظر عن الصحف الموقوفة وإلغاء القوانين التي تقيد الحريات الصحفية. قام بالتوقيع على مذكرة الصحفيين 35 صحافياً يمثلون 17 صحيفة سياسية.

وقال الصحافيون في بيان حمل توقيعهم أن الصحف تخضع لرقابة دائمة رغم قرار رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي برفع الرقابة عن الصحف.

وفي يوم الأحد 16 نوفمبر أصدرت السلطات قراراً بمنع صحيفة "الأيام" عن الصدور إثر إدعاء جهاز الأمن الوطني أن الصحيفة تتبنى خطاً يؤثر سلباً على الأمن والاستقرار والتماسك الديني والاجتماعي بالبلاد. وبعد نحو أسبوع من الاحتجاجات الواسعة ضد القرار اضطرت الحكومة للسماح للصحيفة بالصدور في 23 نوفمبر. وقالت النيابة العامة، التي كانت قد أصدرت قرار ايقاف الصحيفة، إن القرار كان مخالفاً للقانون. غير أن السلطات أمرت بوقف الصحيفة مجدداً في الثاني من ديسمبر. وفي 25 يناير 2004 ونتيجة لوساطة قام بها بعض الأفراد، وافق مدير جهاز الأمن السوداني على التنازل عن الدعوى التي رفعها الجهاز ضد الصحيفة "بالتحريض ضد الدولة والإخلال بالأمن الاجتماعي" وكانت سبباً في تعطيلها.

وفي 23 نوفمبر شرعت الهيئة القومية للاتصالات السودانية، وهي هيئة حكومية، في تركيب أجهزة للرقابة على المواقع في شبكة الانترنت في البلاد. ومع أن الهيئة وصفت هذه الخطوة بكونها "محاولة للحفاظ على الأخلاق وثبات الأمة، ومنع الانحلال الخلقي" إلا أن هناك شكوك في حقيقة نوايا الهيئة.

وفي 24 نوفمبر قررت السلطات إيقاف صحيفة "الخرطوم مونيتور" بدعوى أن نهج الصحيفة ومسارها لا يخدم قضية الوطن والمواطنين ولا يحقق الاستقرار. كانت الصحيفة قد نشرت موضوعاً يتعلق بالرق في السودان، وآخر يطعن في استقلالية القضاء.

وفي 16 ديسمبر داهمت قوات الشرطة مكتب قناة "الجزيرة" في الخرطوم واستولت على معدات إذاعية، وذلك كرد فعل على التغطية الخبرية التي قدمتها القناة للشئون السودانية. كما قامت الشرطة باعتقال مدير المكتب إسلام صالح. وفي وقت لاحق قررت السلطات إغلاق المكتب دون إبداء أي سبب. تم إطلاق سراح مدير المكتب بعد نحو أسبوع في 24 ديسمبر

وفي 27 ديسمبر قررت محكمة جنايات الخرطوم شمال سحب ترخيص صحيفة "القمة" الرياضية، وذلك في استجابة لطلب المجلس القومي للصحافة.

كان العاملون في صحيفة "الأيام"، وعددهم 69 عاملاً، قد رفعوا مذكرة لرئيس الدولة في 21 ديسمبر يطالبون فيها السماح للصحيفة بمعاودة الصدور. وطالب العاملون، الذين لحق بهم الضرر نتيجة لتوقيف الصحيفة، في مذكرتهم السلطات بتقديم تعويضات مادية لهم نتجة للأضرار التي حاقت بهم بسبب قرار الإيقاف الجائر.

إلى ذلك تواصل تهديد الصحفيين بالقتل، بل تم الشروع في قتلهم أيضاً. ففي 13 يوليو تعرّض محرر صحيفة "خرطوم مونيتور" لمحاولة اغتيال حين دهم مجهول بسيارته سيارة نيال بول، محرر الصحيفة، في شرق الخرطوم. كان بول قد تلقّى تهديدات بالقتل عبر الهاتف في الأيام السابقة للمحاولة.

كان رئيس الجمهورية قد تعهّد في خطاب له في 9 أغسطس برفع الرقابة عن الصحف، غير أنه ذكر في ذات الخطاب بأن الصحف ستبقى خاضعة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، الذي تهيمن عليه الحكومة. ولمّا كان المجلس هو الجهة التي تقوم بالتضييق على حرية الصحافة وإنزال العقوبات بالصحف والصحفيين فان الفترة التالية لتعهّده لم تشهد أي تطوّر ايجابي في ما يتعلّق بحرية الصحافة.

يجدر بالذكر أيضاً أن السلطات كانت قد قامت، عقب اعلان رئيس الدولة في أغسطس عن النية لرفع الرقابة عن الصحف، بإنشاء آلية جديدة للرقابة عبر "فلترة الأخبار" بواسطة مكتب في القصر الجمهوري يودع فيه الصحفيون موضوعاتهم المتعلقة بالحكومة لإجازتها. ورغم تبرير هذه الخطوة بالحرص على سلامة وصحة الأخبار المتعلّقة بالحكومة باستقائها من مراجعها إلا أنها لم تعدو أن تكون شكلاً جديداً من الرقابة التي تكمّم الأفواه وتقيّد من الحق في حرية استقاء ونشر المعلومات.
الاعتقالات الإعتباطية

واصلت السلطات الأمنية اعتقال القيادات السياسية والنقابية وناشطي المجتمع المدني والطلاب.

ففي 27 يناير أعتقلت سلطات الأمن الشيخ ابراهيم السنوسي، مسئول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني الشعبي، ونحو عشرة قياديين آخرين في الحزب. جرى إطلاق سراح السنوسي في 12 فبراير من دون أن يتم تحقيق معه أو توجيه إتهام له خلال فترة اعتقاله.

وفي 3 مارس جرى اعتقال المحامي آدم عبد الحميد آدم، وزميلته الصحفية منى زاهر الساداتي على مقربة من مركز عبد المجيد إمام الذي ينتميان إليه.

وفي 16 مارس اعتقلت توفيق صالح ابوكدود، رئيس حزب العدالة وهو أحد الأحزاب المسجلة في السودان وفق قانون تسجيل الأحزاب الذي يواجه رفضاً من غالبية القوى السياسية المعارضة. لم تعط السلطات الأمنية أية أسباب حول اعتقال ابوكدوك.

وفي 20 مارس اعتقلت عناصر أمنية أحمد ضوالبيت أحمد تحت تهديد السلاح قرب جامعة السودان، وجرى نقله معصوب العينين بسيارة إلى مكان مجهول. غير أن شاهد عيان أفاد في قرب نهاية الشهر بوجوده في سجن كوبر بالخرطوم بحري.

وخلال مارس اعتقلت قوات الأمن في عطبره ثلاثة مواطنين منهم عبد الله الحاج القطي.

وفي 19 ابريل جرى اعتقال المصور الفوتوغرافي ابراهيم محمد حسن، 55 عاماً، من بلدة كبكابية، وجرى لاحقاً نقله إلى سجن شالا في الفاشر. وكان محمد أكبر، وأثنان من أصدقائه -وثلاثتهم من أبناء الزغاوة- قد جرى اعتقالهم اعتباطياً قبيل ذلك في مكان مجهول بالفاشر.

وفي 24 ابريل جرى اعتقال لينين الطيب يوسف، وهو معلم بمدرسة خاصة بالكلاكلة بضاحية الخرطوم/ من أمام مدخل المدرسة بعد وقت من إخضاعه وأفراد أسرته والمقربين منه للرقابة اللصيقة. حُرم أفراد الأسرة من مقابلته أو معرفة مكان اعتقاله رغم أنه مريض بالربو. وكان ثلاثة من أشقاء لينين، وهم الشفيع وخضر وحسن الطيب يوسف، قد اعتقلوا مؤخراً. تم إطلاق سراح الأول غير أن الاثنين الآخرين -وهما طالبان جامعيان- ظلا قيد الاعتقال.

وخلال ابريل شهدت منطقتا دارفور والخرطوم موجة اعتقالات واسعة استهدفت بشكل أساسي المتحدرين من غرب السودان (أبناء الفور والزغاوة بشكل خاص) الذي يشهد حالة من التمرد. وأفادت التقارير الموثوقة بتعرض المعتقلين لسوء المعاملة والتعذيب. كان من بين الذين اعتقلوا مطلع الشهر: آدم أحمد ابوجمال، عبدالقادر سالم بركات، عبد الرحمن أحمد، محمد هاشم عبد الرحمن، محمد سيد أحمد، وسيد بشارة،.

وفي 8 ابريل جرى اعتقال آخرين بكبكابية، جنوب الفاشر، منهم: محمد كرامة، خليل محمدين، محمد ابراهيم تيراب، عمر حسين علي، آدم هارون نور، يوسف حسام، ابوبكر حامد نور، ويوسف محمد صالح.

وفي 9 ابريل جرى اعتقال بارثيل موسى، وهو طالب بكلية الحقوق بجامعة النيلين في الخرطوم، كما اعتقل معه زميل آخر، ملوال جيدبوت، أثناء سيرهما بالقرب من الجامعة.

وفي أول مايو جرى اعتقال 16 طالباً وطالبة بجامعة زالنجي عقب احتجاجات طلابية متعلقة بالرسوم الدراسية والترحيل والغذاء. كان من بين الطلاب المعتقلين: هناء محمد علي، مواهب علي، هدى داوود، انتصار عبد الرحمن، عبد العظيم ضو البيت، أشرف الحلو، هيثم سامبا، الطيب ....، تاج السر ....، النور ....، أم الحسن سروفة، وعائشة شروفة.

وفي 5 مايو جرى اعتقال جبريل النيل، من ناشطي المؤتمر الشعبي، في مدينة كوستي. تزامن ذلك مع اعتقال عدد كبير من ناشطي الحزب في العاصمة ودارفور منهم: علي شمار، سليمان جاموس، اسماعيل بشير عربي، حبيب مصطفي، د. عبد الرحمن بشارة دوسه. وداهمت سلطات الأمن منازل عدد آخر من الناشطين في غيابهم منهم: أحمد آدم بخيت، عبد الحليم آدم، عبد العزيز عسكر وأنور جبارة، وهم أعضاء في هيئة شورى أبناء الزغاوة. وعندما لم تجد السلطات الأمنية المذكورين في منازلهم قامت باحتجاز عدد من أفراد الأسر، الذين تعرضوا للضرب قبل الإلقاء بهم في قارعة الطريق.

وخلال الفترة ما بين 12 و20 مايو اعتقلت السلطات الأمنية في دارفور عشرات المواطنين بشبهة العلاقة مع نشطاء سياسيين أو لمعتقداتهم السياسية، وأبقت السلطات المعتقلين في مراكز اعتقال سرية تعرّض فيها معظمهم للتعذيب. وكان من بين المعتقلين: يوسف أركو ميناوي، شريف أحمد، رمضان جابر نهار، داوود محمد، زكريا محمد، يوسف محمد بناني، وماندي مأمون.

وفي 28 مايو قامت السلطات الأمنية باعتقال آدم الطاهر حمدون، عضو اللجنة التنفيذية بالمؤتمر الشعبي.

وفي 3 يونيو اعتقلت السلطات الأمنية في الخرطوم 38 إمرأة ينتمين إلى اتحاد نساء جبال النوبة وثلاثة رجال كانوا برفقتهن أثناء مغادرتهم العاصمة للمشاركة في مؤتمر ينعقد بمدينة كودة في جبال النوبة. قام خمسة من عناصر الأمن مسلحين بالبنادق الألية (AK-47) والمسدسات باقتياد المعتقلين إلى مقر جهاز الأمن حيث جرى تفتيشهم بصورة عدائية ومستفزة أثناء توجيه الإساءات اللفظية لهم. كما تمّت مصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية بما فيها الهواتف النقالة والأموال وجهاز كمبيوتر شخصي نقال ووثائق ومواد غذائية. كان من بين النساء اللائي جرى اعتقالهن: ايمان جيمس كوكو، هويدا صديق، بثينة زيدان ادريس، آمنة عوض حماد، جعفرية أحمد اسماعيل، سهيل الفكي علي، هدى اسماعيل، رفقة ابراهيم عمر، سهير عبد الله ادريس، آمال اسماعيل محمد، بثينة ابراهيم يدنار، عايدة موسى مكي، بخيتة أبو ابراهيم، باربارا فيليب كالو، هدى داوود حامد، وحيدة محمد حامد، نادية خواجه موسى، عزيزة سليمان الزين، سمية عثمان علي، عفاف محمد غبوش، نجلاء أحمد حامد، مياسة مكي عبد الرحمن، هدى اسماعيل، سهير عبد النبي، سمر عبد الله كودي، هويدا بشير كومي، اعتماد عبسى الفكي، كوشادي كوكو، ام جمعه درمان كافي، كاميليا ابراهيم كوكو، وزينب بلنديه. الأخيرة ظلت في حالة استدعاء يومي لجهاز الأمن حتى منتصف يونيو. أما الرجال الثلاثة الذين كانوا برفقتهن وجرى أيضاً اعتقالهم فهم: عامر ناصر نميري، ابراهيم علي، ونورين ...

وفي 8 يونيو تم اعتقال الصحفي فيصل الباقر بمطار الخرطوم عند عودته من مؤتمر حول الصحافة والاعلام انعقد في اليونان.

وفي 18 يونيو داهم نحو 30 من عناصر الأمن منزل ناشط سياسي وحقوقي في ضاحية الخرطوم 2 وقامت باعتقال 45 سياسياً وناشطاً كانوا يشاركون في اجتماع. وجرى لاحقاً إطلاق سراحهم بعد تسجيل أسمائهم وتحذيرهم من القيام بأنشطة سياسية معارضة للحكومة. كان من بين الذين اعتقلوا: سيد أحمد الحسين نائب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، الحاج وراق الأمين العام لحركة القوى الحديثة، ابراهيم الشيخ الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، غازي سليمان الناشط الحقوقي، قبريال ماتور مليك، د. جعفر كرار، د. عبد الرحمن الغالي، د. عبد الرحيم بلال، جيمس ألسو، جون كوال، اللواء (م) فاروق المفتي وممثلين لأحزاب سياسية معارضة أخرى. كان الهدف من الاجتماع مناقشة اعلان صدر عن ثلاثة أحزاب تحت أسم "اعلان القاهرة" تضمن تأييداً لاستثناء العاصمة من تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية.

وفي 2 يوليو اعتقلت السلطات الأمنية الناشط الحقوق غازي سليمان قبل ساعتين من مؤتمر صحفي كان قد دعا له ف
ي مكتبه لإعلان وثيقة داعمة لإعلان القاهرة. وما بين يومي 5 و8 يوليو اعتقلت السلطات الأمنية أربعة آخرين كانوا شاركوا في صياغة الوثيقة وهم: ابراهيم الشيخ، عبد القيوم عوض، أزهري الحاج، ومحمد الحافظ. جرى اطلاق سراح غازي بعد نحو أسبوعين.

وفي 31 يوليو داهم رجال الشرطة والأمن السكن الجامعي لطلاب جامعة جوبا في الخرطوم الواقع في ضاحية كافوري وقاموا باعتقال 62 طالباً بتهمة القيام ب "أعمال هدّامة". وكان 15 طالباً على الأقل قد أصيبوا أثناء الاعتقال. وفي 2 أغسطس أعلنت السلطات إغلاق الجامعة إلى أجل غير مسمّى في محاولة لوقف احتجاجات الطلاب المطالبين بإجراء انتخابات لتكوين اتحادهم الطلابي.

وفي 3 أغسطس اعتقلت قوات الشرطة والأمن 20 طالباً من جامعة السودان إثر تظاهرات احتجاجية.

بعد اعلان رئيس الجمهورية عزمه على اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، جرى اطلاق سراح 32 سياسياً في الأسبوع الأول من أغسطس، بينهم 13 من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي. لكن معتقلين آخرين عديدين ظلوا رهن الاعتقال دون أن يشملهم قرار الرئيس رغم عدم وجود اتهامات ضدهم. وبقي في سجن كوبر وحده عشرة معتقلين على الأقل من بينهم د. حسن الترابي، رئيس حزب المؤتمر الوطني الشعبي، المعتقل منذ 2001. وفي 19 أغسطس أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتجديد اعتقال الترابي لستة أشهر أخرى جديدة.

وفي 10 أغسطس اعتقل جهاز الأمن والاستخبارات عدة مواطنين من عديلة وقبيلة المعاليا وقام بترحيلهم لمدينة نيالا. كان من بين المعتقلين: الحاج حمدون جاد الكريم، الطيب يوسف، عبد العزيز علي الشيخ، فتراني عيسى مصطفى، فرح معلا عبد المحمود، عبد الرحمن أبكر محمد، محمد الشريف خمجان، حامد آدم باشا، محمد آدم محمد صالح وهو طفل في العاشرة رفضت ادارة السجن تسلّمه فظل معتقلاً في حراسة نيالا الأوسط، الصادق ياك، كير دوت، أبكر آدم شعيب. وقد تعرّض المعتقلين للتعذيب على يد عناصر الأمن والاستخبارات.

وفي 12 أغسطس اعتقلت قوات الأمن 14 شخصاً في سجن كاس بدارفور. كان من بين المعتقلين، الذين تعرضوا للتعذيب أثناء الاعتقال، كل من: الحاج تيراب محمود، الهادي اسحق، عمار محمد أحمد، ابراهيم موسى، نور الدين جبير علي، ابو القاسم تلب، محمد آدم نور، علي عبد الرحمن، الفاضل آدم، يحي عبد الله، هاشم محمد، عبد العزيز عبد الكريم، اسماعيل محمد أحمد، أبكر آدم شعيب.

كانت مناطق دارفور في غرب السودان مسرحاً لاعتقالات واسعة استهدفت بشكل رئيسي المنتمين إلى عرقيات افريقية كالفور والزغاوة. ففي منتصف يونيو اعتقلت السلطات الأمنية في الفاشر عبد الريحم عرجه، واعتقلت في 5 يوليو علي منصور مانياس وفي 17 أغسطس اعتقلت كلاً من الطاهر تارجوك ومحمد ألياس، وجميعهم من أبناء الزغاوة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها المنظمة فقد تمّ اخضاعهم للتعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم ومنها مقابلة ذويهم أو محاميهم.

وفي 20 أغسطس اعتقلت السلطات الأمنية في زالنجي ثلاثة أشخاص من أبناء الفور هم: يعقوب خميس، سمير ابراهيم عبد المالك، ومحمد نصر الدين محم أحمد، وفي 25 أغسطس اعتقلت كلاً من أحمد أرباب محمد جمعه، وموسى عبد الرحمن أبكر. وجرى اعتقال الخمسة في منشأة للاعتقال تابعة لجهاز الأمن في زالنجي.

وفي 24 أغسطس جرى اعتقال حسن الشايقي وبدر الدين عوض بابكر وكلاهما طلاب بجامعة وادي النيل في عطبرة، إضافة إلى الطالب محمد بابكر عوض الطالب بكلية التربية.

وفي 29 أغسطس اعتقلت السلطات الأمنية القس جيمس أكول مايوين، الذي يدير مدرسة تتبع للكنيسة الأسقفية في الخرطوم.

وفي 17 سبتمبر تمّ في عطبرة اعتقال الطالب محمد سيف الدولة أحمد حسن من أمام جامعة وادي النيل اتي يدرس فيها.

وفي 27 سبتمبر قامت عناصر مسلحة من قوات الأمن باقتحام منزل الفريق شرطة معاش عثمان أحمد فقراي وألقت القبض عليه دون توجيه اتهام محدد وساقته إلى جهة غير معلومة. تمّ الاعتقال على خلفية تحدث المذكور في منتدى للبجا عُقد في جامعة النيلين حول سوء الأحوال في مناطق البجا.

في 2 اكتوبر اعتقلت السلطات في مدينة بورتسودان كلاً من شارف يوسف البربري، عوض مهاجر، وعوض عبد الله من أعضاء حزب التحرير بسبب قيامهم بتوزيع منشور سياسي ينتقد اتفاق نيفاشا، جرى إطلاق سراح معتقل رابع، عثمان هارون، من ذات الحزب  في الخرطوم بعد أربعة أيام من احتجازه.

وفي 6 أكتوبر قام أفراد من الجيش الحكومي في ابوجابره بمحافظة عديلة في ولاية جنوب دارفور، باعتقال 22 مواطناً من أفراد قبيلة المعاليا وإخضاع أثنين منهما للتعذيب. جري حجز المعتقلين  ل 12 يوماً في مركز شرطة عديلة دون توجيه اتهامات لهم أو التحقيق معهم. المعتقلان محمد عبد الله آدم (طفل في السادسة عشر) والرحيمة يوسف سليمان (19 سنة) تمّ جلدهما بالسياط على ظهورهما وحرقهما بأعقاب السجائر والقطع المعدنية المحمأة. شارك في تعذيبهما نحو 10 من أفراد الأمن. المعتقلون الآخرون، والذين جرى نقلهم إلى سجن نيالا في 21 أكتوبر هم بجانب المذكورين أعلاه: محمد ابراهيم محمد، الصادق آدم إسماعيل، محمد يوسف علي، الخير محمد أحمد، ابراهيم أحمد محمد، أحمد محمد ابراهيم، ابراهيم محمد عبد الرحمن، آدم قمر الدين، حمد الشريف، حامد محمد ابراهيم، محمود عبد الله، جبريل آدم حمد، عوض الله آدم حمدان، الزين أحمد علي، مكي أحمد محمد، عبد الله شايقورا، عاصم عيسى محمد، ابراهيم عزبين، تاج الدين إسماعيل أحمد، أحمد حامد محمد.  

وفي الساعات الأولى من فجر 18 ديسمبر قامت السلطات الأمنية في دارفور باعتقال عدد من القادة والناشطين السياسيين ينتمي معظمهم  لحزب المؤتمر الشعبي في الاقليم. كان من بين المعتقلين الذين أمكن معرفة أسمائهم: الخير القديل، التجاني سنين، محمد حافظ عبد الله، داؤد عطيّه، اسماعيل أبّشر عربي، وإسماعيل أبّشر حقار.

وفي 19 ديسمبر اعتقلت السلطات الأمنية في نيالا أحمد طاهر أحمد شطه، مهندس ألكترونيات، وأحمد حسن عبد الرحمن، موظف بنك، عبد الشافع عيسى مصطفي، موظف سابق بالنسيج، وعبد الرؤوف محمد عبد الله، موظف بالمنظمة السودانية للإغاثة.

وفي 21 ديسمبر أعتقلت محمد عيسى، صيدلي، وعيسى محمد باسي، مهندس، وفي 23 ديسمبر اعتقلت الفاضل عبد الله تمبور، معلم بالمرحلة الثانوية بوادي صالح، وفي 24 ديسمبر اعتقلت إسماعيل عبد الله موسى، أستاذ بجامعة النيلين.

وفي 21 ديسمبر قامت السلطات الأمنية باعتقال تسعة من القادة النقابيين بينهم إمرأة وهم: محجوب أحمد الزبير، من الله عبد الوهاب، ناصر محمد ناصر، صديق يحي، حد الريد عبد الماحي محمد عطيه (إمرأة)، علي خليفة مهدي، محمد سليمان محمد، محمد محمود، وعكاشه بابكر محمد. تم اعتقال المذكورين عند منتصف النهار من منزل أولهم في ضاحية شمبات بالخرطوم بحري. أطلق سراح النقابيين في وقت متأخر من الليل وطلب منهم الحضور لمقر الأمن صباح اليوم التالي حيث تم إبقاءهم حتى الغسق قبل أمرهم من جديد بالحضور في اليوم التالي.

وفي 28 ديسمبر جرى اعتقال مضوي ابراهيم آدم، مدير المنظمة السودانية للتنمية، وقامت السلطات عند اعتقاله بتفتيش منزله ومصادرة عدد من الوثائق الخاصة، وجهاز كمبيوتر شخصي. واقتيد آدم عند اعتقاله إلى مكان مجهول.
قمع الحركة الطلابية

استمر خلال العام تقييد الحريات الطلابية وقمع احتجاجات الطلاب بعنف. وفي 17 و22 مارس استخدمت قوات الأمن والشرطة العنف المفرط والرصاص الحي ضد طلاب جامعة بخت الرضا في الدويم وجامعة النيلين في الخرطوم. ونتج عن ذلك مقتل ثلاثة طلاب وإصابة العديدين. كان الطلاب القتلى هم: شريف حسب الله، وهو طالب بالصف الأول كلية التجارة، هيثم الطيب، طالب بالصف الرابع كلية القانون، إضافة إلى محمد الحسن وهو طالب بالصف الثاني بكلية الاقتصاد بجامعة بخت الرضا. وأسفر الاعتداء عن جرح عدد كبير من الطلاب منهم: خليل موسى، محمد فضل المولى، محمد عبد الله، وعمار محمد ابراهيم. كما قامت قوات الأمن باعتقال طلاب آخرين كان من بينهم: حسن علي - خامسة زراعة، محمد صديق - خامسة زراعة، عمر الأمين عوض - ثانية زراعة، محمد المصطفى هاشم أبشر - رابعة اقتصاد (اعتقل ثلاثتهم في 17 مارس)، عمار نجم الدين، وطه بشيري من جامعة بخت الرضا (اعتقلا في 30 مارس)، وسامي يوسف اسماعيل (جامعة كسلا، أعتقل في 1 ابريل). وهاجمت قوات الأمن أيضاً مسكن الطالبات بجامعة بخت الرضا واعتقلت لبعض الوقت عدداً من الطالبات كان من بينهن: هند الجيلي - خامسة زراعة، ومشاعر حامد - خامسة زراعة.

وفي 23 مارس استخدمت قوات الأمن والشرطة العنف المفرط ضد احتجاج سلمي نظمه طلاب جامعة السودان في الخرطوم. نجم عن ذلك موت الطالب الأمين شمس الدين وهو طالب هندسة مصاب بالربو توفي اختناقاً بالغازات التي أطلقتها قوات الأمن وإن كانت هناك روايات تقول بأنه أصيب بطلق ناري.

وفي يوم الأثنين 24 مارس واجهت قوات الشرطة والأمن الطلاب المحتجين في العاصمة بعنف ما تسبب في إصابة ما يزيد عن 40 منهم. كما اعتقلت قوات الأمن عدداً من الطلاب كان من بينهم: نزار محمود - ثالثة آداب بالجامعة الأهلية، أحمد فؤاد عباس وأحمد محمد يعقوب - جامعة الخرطوم للتقنية.
انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أدّى انعدام الشفافية والفساد وبيع المؤسسات العامة لصالح المجموعات والأفراد الموالين للنظام -تحت دعوى الخصخصة- والتهميش والاستغلال والتضييق على الحركة النقابية مجتمعاً مع ترسانة من القوانين التعسفية إلى انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمئات الآلاف من المواطنين في الجنوب والغرب والجزيرة والمدن الكبرى.

وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات البترول خلال عام 2003 فان ذلك لم يقابله أي تحسّن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. وفي الواقع فان جل ايرادات البترول خلال العام (نحو 2.5 ترليون جنيه سوداني) تمّ توجيهها في الصرف على جهاز الدولة البيروقراطي (913.000 مليار جنيه) بخلاف الصرف على الدفاع والأمن اللذين تمّ رصد 468 مليار لهما في ما يتعلّق بالتسيير فقط. وتراجع نصيب الانتاج والتنمية البشرية في موازنة عام 2003 بنسبة 20% مقارنة مع العام السابق (من 775 مليار جنيه إلى 620 مليار)، فيما تراجع نصيب التنمية الزراعية بنسبة 23% (من 220 مليار جنيه في 2002 إلى 170 مليار في 2003). وواجه القطاع الزراعي، الذي يستوعب أكثر من 62% من السكان، اخفاقات كبيرة، وتقلصت المساحات المزروعة في كبرى المشروعات الزراعية (الجزيرة والمناقل، حلفا الجديدة، الرهد) بشكل كبير.

وفي مناطق البترول بأعالي النيل تواصل اقتلاع المواطنين من بلداتهم وقراهم وتدميرها لفائدة الشركات العاملة في مجال التنقيب عن البترول. وفي غرب السودان واصلت الحكومة اتباع سياسة موالية لجانب القبائل العربية وشن حرب إبادة على المجموعات الافريقية في المنطقة.

بقيت قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية قائمة، ولم يحصل عشرات الآلاف من الضحايا على حقوقهم للعمل. وأدّي استمرار بيع المؤسسات الحكومية للموالين للنظام وتصفية العديد منها إلى إنضمام آلاف جدد لطابور العاطلين. وعلى سبيل المثال انكمش حجم العاملين في هيئة السكة الحديد من 31.200 في 1989 إلى نحو 11.000 في عام 2003، أي بنسبة 65% تقريباً. وأظهرت دراسة أكاديمية حديثة أن عدد المفصولين تعسفياً من القطاع العام بلغ 122000 أي ما يعادل خمس العاملين فيه، والرقم لا يشمل اولئك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الخصخصة الجائرة.

ومن خلال المناهج المدرسية، وعمليات "غسيل الدماغ" التي تتم في معسكرات التجنيد الإلزامي تروّج الحكومة لأيديولوجيتها القائمة على إنكار الآخر. وتحل الدعوات الجهادية محل ثقافة التعددية والتنوع والتسامح التي سادت البلاد طويلاً. كما واصلت الحكومة رقابتها الصارمة على شتى وسائل التعبير الثقافي، من غناء ومسرح وخلافه.   

وفي يونيو بدأت الحكومة تهجير عشرات الأسر المتأثرة بإنشاء خزان مروي الذي يلقى رفضاً من غالبية سكان المنطقة بسبب ما يلقيه عليهم من آثار ثقافية واجتماعية واقتصادية سالبة. لم يتم الإكتراث للدعوات المطالبة بإرجاء تنفيذ المشروع لحين يمكن إجراء حوار حوله في مناخ ديمقراطي بعد انفراج الأزمة السياسية القائمة. وتتجه السلطات لتهجير السكان المتأثرين من إنشاء الخزان وإعادة توطينهم في مناطق لم يُستشاروا فيها. وحسب خطة الحكومة، التي ستكتمل في عام منتصف عام 2007، سيتم تهجير مجموعات الحماداب، وأمري، والمناصير على التوالي  إلى مشروع الملتقي الزراعي، ومشروع وادي المقدم (85 كيلومتراً جنوب موقع الخزان)، ومشروع المكابراب (255 ميلومتر شرق الخزان). 
المحاكمات غير العادلة، والاعدامات، والعقوبات الجسدية

في 26 ابريل أصدرت محكمة خاصة في نيالا بغرب السودان أحكاماً بالاعدام ضد 24 شخصاً، بينهم قاصر في الخامسة عشر من العمر، اعتقلوا في يناير بصلة مع أعمال عنف وصدامات أهلية. لم يتم توفير دفاع للمتهمين الذين حُرموا طيلة فترة احتجازهم من الاتصال بذويهم. والمتهمون الذين أصدرت المحكمة الخاصة حكماً باعدامهم شنقاً وفقاً للمواد 168، 130، 139، و175 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 هم: الدوم آدم أبكر (75 عاماً)، محمد عمر سليمان أحمد (71 عاماً)، أحمد أصيل هارون عبد الرحمن، سليمان الدوم آدم، يعقوب عبد الله خير الله، أبكر عينه جابر، أبكر فضل محمد أصيل، عيسى أحمد ابراهيم محمد، زكريا أحمد آدم حميدان، زكريا أحمد آدم محمد، علي عمر محمد بركه، موسى حسين أحمد أسحق، ابوالقاسم عمر آدم، المهدي عبد الجابر آدم، فضل آدم حمدان، محمد عيسى هارون عبد الله، حامد أحمد موسى، أحمد رحمة محمد أصيل، إسماعيل صالح الطاهر محمد، النور رحمة محمد أصيل، الطيب محمد أحمد، أبكر إدريس آدم، عبد الرحمن محمد عبد الله، والطاهر أحمد آدم. 

وفي 17 مايو قضت محكمة خاصة في مدينة نيالا بغرب السودان بجلد طفلة يبلغ عمرها 14 عاماً بعد اتهامها بالزنا. أمرت المحكمة بجلد الطفلة، وهي من جنوب السودان، 100 جلدة وفقاً للمادة 146 من قانون العقوبات المعمول به. كانت الشرطة الشعبية، وهي جهاز للشرطة غير الطبيعية مكلف بمراقبة السلوك العام، قد اعتقلت الطفلة ورجل يدعى السر سبيل نور الدين، 25 عاماً، متهمة إياهما بالزنا. غير أن نور الدين تمّت تبرئته لعدم كفاية الأدلة. تنص المادة 146 من قانون العقوبات على عقوبة كل من تثبت ممارسته للزنا بـ :القتل عن طريق الرجم إذا كان محصناً أو الجلد 100 جلدة إذا لم يكن محصناً.

وفي 1 يونيو قضت محكمة في نيالا بجلد فتاة قاصر 30 جلدة. وقالت محكمة المحافظة -كانت تسمى سابقاً بمحكمة النظام العام- إن عزيزة صالح آدم، 15 عاماً، لم تكن ترتدي جورباً يغطي قدميها. وتمّ تنفيذ الحكم بالجلد في نفس صدور الحكم. قالت عزيزة التي كان أفراد من شرطة أمن المجتمع قد قاموا باعتقالها أثناء عملها في بيع الشاي على الطريق، إنهل بم تكن ترتدي جورباً بسبب أنها لم تملك ثمنه.

ومع نهاية سبتمبر مثل 53 شخصاً ينتمون إلى مجموعة المعاليا أمام محكمة خاصة في نيالا مواجهين بتهم تفضي للإعدام. وحصلت المنظمة على معلومات تفيد بأن المتهمين تعرضوا لعمليات تعذيب قاسي لإستنطاقهم وانتزاع اعترافات منهم. تضمن التعذيب الركل والضرب بعصي غليظة وأعقاب البنادق، كما خضع بعضهم للصدمات الكهربائية. ومن بين المتهمين أربعة كانت أعمارهم دو الثامنة عشر، وآخرين فوق الستين. طال التعذيب حتّى المسنين منهم، وعلمت المنظمة أن الحاج حمدو جاد الكريم، وهو معاق في ال 68 من عمره، قد أصيب بكسر في أحد ضلوعه من جراء الضرب. كان قد جرى اعتقال هؤلاء خلال شهري يوليو وأغسطس بعد اتهامهم بالقتل وحيازة أسلحة دون تصريح.

وفي نوفمبر تمّت إدانة ما لا يقل عن 14 إمرأة من قرية مونواشي قرب نيالا في دارفور بتهمة الزنا، وحُكم عليهن جميعاً بالجلد بالسياط 100 جلدة.
الأوضاع في دارفور

شهدت الأوضاع في ولايات دارفور الثلاث خلال العام  تصعيداً كبيراً وتدهوراً خطيراً على المستوى الإنساني، ما أدّى إلى إرتفاع أعداد المتأثرين بالحرب الأهلية في المنطقة إلى مليون شخص، أضطر نحو 700 ألف منهم للنزوح عن بلداتهم صوب معسكرات للاجئين تحيط بعدد من المدن الكبرى أو عبر الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. 

ورغم أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها إقليم دارفور، وغيره من المناطق المهمّشة في البلاد، تعود إلى المظالم التي أوقعتها الحكومات المركزية بهذه المناطق وإهمال نصيبها من التنمية والسلطة إلا أن الحكومة واصلت النظر للمشلكة باعتبارها نتاجاً لأعمال عصابات للسلب والنهب. لقد كلفت مثل هذه النظرة لمشكلة الجنوب عند إندلاعها البلاد ملايين الضحايا وثروات هائلة. يزيد من المخاطر أن الحكومة قامت بانتهاز فرصة الهدنة في جنوب السودان لحشد طاقاتها العسكرية بهدف تحقيق انتصار بأي ثمن، حتّى وإن كان إزهاق آلاف الأرواح وإلحاق الأذي بملايين المدنيين الأبرياء في المنطقة.

ومع نهاية العام، في 30 ديسمبر،  تعهّد رئيس الدولة بالقضاء على متمردي دارفور الذين وصفهم بأنهم "عملاء وخونة ومأجورين ومارقون". وقال خلال لقاء له بوفد قيل إنه يمثل منطقة دارفور إن "أول برنامج للدولة هو القضاء على التمرد وعلى كل خارج عن القانون". جاء هذا التعهد مع إكمال الحكومة لحشد قواتها والمليشيات الموالية لها لتنفيذ هجوم عسكري واسع في دارفور. وبعد أسبوع من ذلك التعهد صرّح البشير بأنه سيتم القضاء على التمرد في دارفور قريباً وأن الحرب ستنتهي خلال أيام، فيما حدّد مسئول حكومي (والي شمال دارفور) نهاية شهر فبراير موعداً لتحقيق ذلك الهدف. 

أفرز التصعيد العسكري الحكومي أوضاعاً إنسانية مأساوية للمدنيين بشكل عام ولسكان القرى بوجه خاص. فبالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي وقعت في أوساط المدنيين فقد تمّ تدمير البنى التحتية -الهشة أصلاً- والمؤسسات الخدمية والممتلكات بجانب الآثار الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن عمليات النزوح الواسع.

وأدت هجمات الجيش الحكومي والمليشيات الموالية لها إلى فرار المدنيين من مئات القرى والبلدات وهجر أعمال الزراعة والحصاد، ما فاقم بدوره من حدة الأوضاع الغذائية. كما أصبحت مناطق واسعة وبصفة خاصة حول جبل مرة ووادي صالح وشمال وغرب نيالا، خالية تماماً من السكان بسبب حملات النهب والحرق والإبادة التي قامت بها المليشيات العربية المدعومة من قبل الحكومة والتي يطلق عليها أسم "الجنجويد". وأضاف النازحون مزيداً من الأعباء على مدن عاجزة في الأصل عن توفير الخدمات لساكنيها، وعلى سبيل المثال إرتفع عدد سكان مدينة زالنجي من 20 ألفاً إلى نحو 200 ألف، وفارسيلا إلى عشرة أضعاف سكانها الأصليين الذين كانوا يبلغون 8 آلاف.
القتل خارج نطاق القضاء دارفور:

إزدادت أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً في دارفور خلال العام. تواصلت أعمال العنف والهجمات التي تشنها القوات الحكومية والمليشيات العربية الموالية لها ضد المجموعات الافريقية في المنطقة وبصفة خاصة مجموعات الفور والمساليت والزغاوة. وخلال هذه الهجمات جرى قتل المئات من المدنيين خارج نطاق القضاء.

ففي 23 ابريل قتلت القوات الحكومية والمليشيات العربية التابعة لها (الجنجويد) نحو 60 شخصاً من مجموعة المساليت في هجوم على قرية موللي، والقتلي في الهجوم هم: اسماعيل آدم أبكر، جمعة محمد آدم، ابراهيم محمد هارون، أدم محمد آدم، جمعة محمد،  أرباب ابراهيم، الحاج آدم أبو، عبد الله محمد جبريل، ابراهيم عمر محمد، آدم عمر محمد، يعقوب موسى آدم، آدم عمر آدم، محمد هارون، كمال هارون، تاج الدين يوسف، أبكر عبد النبي، محمد هارون عبد الله، ابراهيم قاسي، الشيخ يحي اسحق، اسحق آدم بخيت،  عبد العزيز عبد الله علي، عبد الله مكي صديق، كلتوم النور عبد الله، هارون حامد محمد، ابراهيم هارون عابدين، مختار محمد آدم، عبد الله محمد آدم، علي عبد الله عثمان، ابوبكر محمد آدم، محمد علي عبد الله، ابراهيم علي اسحق، ابراهيم موسى يوسف، قمر الدين أبكر، قمر الدين صيام علي، محمد حامد يوسف، يحي آدم سعيد، يحي هارون صيام، إسحق محمد اسماعيل، اسحق اسماعيل علي، ادريس يوسف جبريل، أحمد عبد الله محمد، هارون اسحق اسماعيل، ابراهيم هارون يوسف، خاطر آدم عشير، آدم عبد المجيد محمد، خليل عمر محمد، أبكر جمعة مهاجر، أحمد عبد الله محمد، أحمد علي، محمد عبد الرحمن سليمان، بارا ....، أبكر ....

وفي 11 ابريل هاجمت قوات الحكومة والمليشيات العربية قرى منقوري العاصمة، على مسافة 45 كيلومتراً غرب مدينة كتم. وفي 16 ابريل هاجمت نفس القوات قرى فونو وكورتي القريبتين. ونتيجة للهجمات جرى إجلاء المدنيين من القرى الثلاث إضافة إلى 23 قرية  أخرى هي: أرقى أبمادة فاما، كوري، سنجر، أمدريسي، ديكو، فاتا، ارقونقي، عوستناني، غالا، كتامه، طوباري، جيجاني، جندي، ساني، سير، فاينو، كنقالا، طمبر، بورقو، خدورا، وبارداني.

وفي 23 ابريل قُتل 44 شخصاً وأصيب العشرات في نزاع مسلح بين المليشيات العربية ومجموعات من المساليت في قرية موللي شمال غرب الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور. وفي 25 ابريل أغارت المليشيات العربية المدعومة من قبل القوات الحكومية على قرية الفكي صالحي، جنوب غرب نيالا. قام المغيرون بقتل وجرح عدة مدنيين، كما قاموا أيضاً بنهب 90 رأساً من الماشية قبل إحراق القرية.

وفي 28 ابريل هاجمت المليشيات العربية منطقة مغير وقتلت أو جرحت عشرات المدنيين. كان من بين القتلى: عبد الرحمن ابراهيم عمر، أبكر آدم عبد الله، موسى اسحق أحمد ادريس، سليمان أرباب، عبد المولي أرباب، عبد الكريم تاج الدين، عثمان شرف الدين، يوسف عبد الكريم وعباس اسحق. وكان من بين الجرحى كل من : كلتوم آدم اسماعيل، كلتومة هارون، عبد الله صالح، آدم حسن، أبكر عز الدين، أزرق صديق، صالح ابراهيم، النور عبد الخالق، اسحق اسماعيل وأحمد يعقوب.

وحصلت المنظمة على معلومات تفيد أن المغيرين العرب قاموا باحراق قرى وتدمير ممتلكات، كما تلقت أيضاً معلومات حول عمليات اغتصاب. وأشارت معلومات إلى فتاة في الثالثة عشر من عمرها، كوثر يعقوب، جرى اغتصابها في 5 مايو في بلدة كارقولا بواسطة ستة من أفراد احدى المليشيات العربية.

وفي 7 مايو جرى قتل خمسة أشخاص ونهب وإتلاف ممتلكات في هجمات استهدفت قرى دالتانق وجوكر. كان من بين القتلى في الهجوم: آدم ابراهيم، عبد الكريم آدم، أبكر آدم، سليمان عبيد والهادي ... كما قامت المليشيات العربية بقتل 20 شرطياً يتحدرون من مجموعة المساليت جرى ارسالهم من مدينة الجنينة إلى مسرح الهجوم.

وخلال الفترة ما بين 17 و19 يونيو أغارت القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها وقوات الدفاع الشعبي والجنجويد على منطقة كورما (75 كيلومتراً غرب الفاشر) وقتلت عشرات المواطنين. كان من بين القتلى والجرحى الذين أمكن معرفة أسمائهم: معتصم عبد الله هارون سليمان (طالب 19 عاماً)، ابراهيم حميد (شيخ قرية ديلاديمه 50 عاماً)، حميد محمد عبد الله (مزارع 35 عاماً)، محمدين ابراهيم (مزارع 41 عاماً)، اسماعيل محمد (مزارع في الأربعينيات)، آدم يعقوب (مزارع 50 عاماً)، ابراهيم سليمان عبد الرسول (مزارع 45 عاماً)، محمد آدم هارون (مزارع 40 عاماً)، سركاب آدم (مزارع 47 عاماً)، خديجة محمد سليمان (ربة منزل في الثلاثينيات). تمّ خلال الغارات نهب وحرق قرى من بينها: جورتوبه، بيبي، ديلاديمه، جومبا، روما، أم ليونه، كورون، طرطوره، تنقولات، اوستاني، تامارانق. وأصيب خلال الغارات قرويين عديدين منهم: عبد الله تبن محمد، أبكر هارون أبكر، محمد عبد الله عبد الرسول، محمد آدم صالح.

وفي صباح الجمعة 25 يوليو قامت القوات الحكومية تدعمها المليشيات بالإغارة على قرية شوبا، جنوب مدينة كبكابية في شمال دارفور، ما أدّى إلى مقتل 14 شخص وإصابة آخرين معظمهم من المسنين. كان قتلى الغارة هم:آدم تره (63 عاماً)، محمد آدم تره (70 عاماً)، آدم محمد موسى (80 عاماً)، اسحق بكر هارون (78 عاماً)، عبد الله أبكر عمر (75 عاماً)، صديق آدم سليمان (68 عاماً)، محمد عيد (60 عاماً)، موسى داوود، محمد أحمد بخارى (55 عاماً)، يحي محمد سلامي (45 عاماً)، محمد ادريس آدم سليمان (28 عاماً)، محمد اسحق أتيم (23 عاماً)، علي آدم سليمان (70 عاماً)، نور الدين صيام آدم (13 عاماً). وكان من بين الجرحى: حليمة عبد الله أحمد (78 عاماً)، آدم محمد أحمد شوقار (43 عاماً)، وخاطر صالح محمد (32 عاماً).

وإثر قيام المتمردين باحتلال مدينة كتم في أول أغسطس شنت القوات الحكومية المسنودة بالمليشيات العربية هجمات انتقامية في دارفور استهدفت الزغاوة والفور والمساليت وغيرهم من المتحدرين من أصول افريقية. وبعد انسحاب المتمردين من المدينة قامت القوات الحكومية خلال الفترة ما بين 5 و7 أغسطس بقتل نحو 300 شخص فيها خارج نطاق القضاء للإشتباه في كونهم عملاء للمتمردين. وكان الهدف من ذلك هو زرع الخوف في المتحدرين من أصول افريقية في المدينة. وفي وقت لاحق أقر حاكم شمال دارفور، يوسف كبير، بالواقعة، غير أنه نسبها إلى مليشيات "تزعم" صلتها بالحكومة.

وفي 18 أغسطس استهدفت الهجمات الحكومية 19 قرية جنوب وغرب الجنينة، وجرى في هذه الهجمات تدمير قرى بأكملها في طربيبه، كاسيّه، شيشتا، حرزه وقرى أخرى حول مدينة بيده. وقتل في الهجمات نحو 50 من أبناء المساليت والداجو والسينجر. وفي 19 أغسطس استهدفت الهجمات الحكومية خزان ابوجديد، طويله، هاجر وقرى أخرى ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص.

وفي 25 أغسطس قامت المليشيات العربية الموالية للحكومة بالإغارة على ونهب مستودع للحبوب ووحدة صحية وسوق محلية في بلدة مادو في منطقة سابه.

ورغم توقيع الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان على اتفاق لوقف اطلاق النار في 3 سبتمبر (سرى العمل به اعتباراً من 9 سبتمبر) فقد واصلت القوات الحكومية عملياتها العسكرية، ففي 13 سبتمبر قتلت القوات الحكومية 75 مدنياً في هجوم على كشّابه، شمال كتم، كما قتل 16 شخصاً في هجوم آخر لتلك القوات على منطقة ابو ليّه. وفي 22 سبتمبر قامت قوات الحكومة بالإغارة على وإحراق عدد من القرى في محيط وادي صالح، كتم وجبل مرة.

كانت مجموعة تطلق على نفسها جيش تحرير السودان قد أعلنت المقاومة ضد القوات الحكومية في غرب السودان منذ فبراير 2002. وتطالب المجموعة التي تضم المواطنين من ذوي الأصول الافريقية في المنطقة الحكومة بالاعتراف بالمظالم التي تحيق بغرب السودان وبدء حوار معها على غرار الحوار الذي يدور في كينيا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، غير أن الدعوة لا تلقى قبولاً من الحكومة التي تحاول معالجة الأزمة بالقوة.
الغارات الجوية ضد المدنيين:

في 21 فبراير قتلت مروحيّة عسكرية حكومية 24 مدنياً في بلدة بيّة، وأصابت العشرات من المدنيين بجروح.

وفي يومي السبت والأحد 24 و25 مايو شنت الحكومة غارات جوية على مناطق وبلدات غرب مدينة كتم ما أوقع عشرات القتلى والحرجى، كان من بينهم جنود حكوميين كانوا في أسر المقاتلين المناوئين للحكومة أمكن معرفة أثنين منهم هما الملازمين مبارك محمد سراج وأحمد البكر علي. 

وخلال أيام 17، 18، 19 يونيو شنت الطائرات الحكومية غارات جوية على ما يزيد عن عشرين بلدة في غرب السودان ما أسفر عن مقتل 300 من القرويين واصابة مائتين على الأقل. اتهمت حركة تحرير السودان الحكومة باستخدام غازات سامة في القصف، غير أنه لم يتم التأكد من صحة ذلك القول.

وما بين الساعة الخامسة والنصف والسابعة من مساء السبت 21 يونيو أغارت طائرة حكومية مرتين على بلدة كوروني (250 كيلومتراً شمال غرب الفاشر) واستهدفت بئراً يرتادها القرويون للحصول على المياه. نتج عن الغارتين مقتل عدد من القرويين من بينهم: أبكر يوسف شمو هارون وهو طالب 15 سنة، عيشة عثمان نور ربة منزل 25 سنة، زينب عثمان طالبة 17 سنة، محمد عبد الله اسماعيل راعي أغنام 20 سنة، فاكمة محمد اسماعيل ربة منزل 38 سنة، صفاء محمد علي ربة منزل 40 سنة. وتسبّبت الغارة في هلاك الكثير من الماشية والضان والأغنام والخيول والجمال وتدمير 87 منزلاً تدميراً كاملاً. وهجر نحو 20000 من المواطنين المنطقة بحثاً عن السلامة في محيط المدن الكبرى.

وفي 27 أغسطس قامت طائرة حكومية من طراز انتينوف بالإغارة على هبيلة وعدد من القرى المجاورة لها في جنوب مدينة الجنينة ما أسفر عن مقتل 27 من المساليت وجرح 33، كانت جروح معظمهم خطيرة. وكان من بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال منهم: سعدية عبد الرحمن أرباب، سعدية محمد مطر، ماجدة يعقوب، تقوى موسى بلال، فاطمة أحمد محمد، حليمة عبد الله آدم، فاطمة عبد الله يحي، زهرة عبد الله يحي، منيرة آدم عبد الكريم، سعيدة حران، زينب أحمد يوسف، ندى عبد المجيد محمد علي، وئام عبد المجيد محمد علي، حليمة آدم بلة، وصفاء يعقوب. وكان من بين الذكور القتلى (ومنهم أطفال) مصطفى عبد الرحمن أرباب، ابراهيم حسن، زاهر آدم عبد الكريم، عبد اللطيف عبد الرحمن اسحق، أحمد عمر شعيب، أبكر هارون اسماعيل، توربو يونس حمدي، عمر آدم بحر، حمدان بحر خير الله، وطفل لعبد الرحمن نلبي. وكان من بين الحرجى: عايدة أحمد حسين، حروة يعقوب ابراهيم حسن، صفاء يعقوب ابراهيم حسن، رقية سليمان أحمد، طيبة اسحق أبكر، عيشة تاج الدين عبد الرحمن، حاجة أحمد محمد، أم الناس صيام، فطومة محمد أحمد، فاطمة محمد علي، رقية عثمان عبود، محمد يوسف علي، عبد الله قمر محمد، يوسف آآدم زكريا، إسحق التوم ابراهيم، عبد الله علي مصطفى، محمد قمر عبد الله، مبارك عبد الله محمد، محمد هارون أحمد، الطيب عبد الرحيم آدم، صديق صيام ابراهيم، عبد الله القوني عيسى، ابوبكر عبد الرحمن أرباب، آدم عبد الله يحي عمر، عمر ابراهيم محمد ابكر، حبيب ابوبكر محمود، جمعة محمد اسحق، محمد عبد المجيد محمد، جمعه عمر موسى، محمد ابراهيم خميس، أيوب آدم يعقوب، داوود آدم محمد الميرغني، واسحق التوم ابراهيم.

وفي مطلع سبتمبر شنت طائرات من طراز انتينوف ومروحيات مزودة برشاشات هجمات على مناطق كورنوي، ديسه، أمبرو، تينا، مورني، سبرا، سليّه، أم سيّال، كورنجو، حمره، دايا وقرى أخرى.

وفي 1 نوفمبر قامت طائرات الحكومة بقصف مناطق في شمال دارفور، لكن شهري ديسمبر ويناير شهدا تصعيد هذه الغارات التي أودت بحياة عشرات المدنيين وتدمير العديد من القرى والبلدات.

وفي أول ديسمبر قصفت طائرة انتينوف حكومية قرى منطقة جبال نون، شمال مدينة الجنينة، وتسببت في مقتل 47 وإصابة العشرات، وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال والمسنين. وفي 10 ديسمبر استهدفت الغارات الجوية للحكومة مدنيين كانوا يفرون من القتال المحتدم في ولاية شمال دارفور، موقعة عشرات القتلي في صفوفهم.
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